
 .القضاء الإداري
 

 . حق الدولة في إبعاد الأجانب حفاظا على أمنھا  )1 (
إن ھ م  ن المق  رر قانون  ا ، وھ و م  ا اس  تقر علی  ھ قض  اء ھ ذه المحكم  ة ، أن للدول  ة الح  ق ف  ي     

وأن تبع  د م  ن ت  رى  ع  دم الس  ماح ل ھ ب  ذلك،  الس ماح للأجنب  ي ب  دخول أراض  یھا، والإقام ة فیھ  ا، أو  
دفع ا لخط ره، وذل ك بم ا لھ ا م ن ح ق المحافظ ة عل ى أمنھ ا، وص یانة             بقائ ھ،  في ولا ترغب    إبعاده

كیانھا ، وحمایة أفراد شعبھا ومجتمعھا من كل ما یضره ، ولا قید عل ى ھ ذا الح ق إلا ع دم إس اءة       
أن یكون الإبعاد صادراً عن باعث س لیم وبحس ن نی ة لا بس بب شخص ي        بمعنى  استعمال السلطة ،    

 . أو بقصد الانتقام 
  )م 1964.5.16 ق ، جلسة 9 لسنة 11اري رقم طعن إد( 

 

  . الخارجإلىحریة السفر  )2(
 الخ ارج، ھ و م ن    إل ى حیث إنھ من المقرر فقھا وقضاء ، أن حق المواطنین في الس فر          …

الحریات الشخصیة التي كفلھا الدس تور، ولك ن یج ب أن تم ارس ھ ذه الحری ات وف ق الح دود الت ي               
إرادة لا یض  ر بمص  لحة ال  بلاد العلی  ا ، وھ  ذه الح  دود ق  د ترس  مھا  رس  مھا الق  انون ، وبالق  در ال  ذي 

 وقد تترصدھا عین الدولة الساھرة على مص الح ال بلاد      المشرع في قوانین تصدر باسم الجماعة    
ھ و م ن الأم ور      بالسفر إلى خارج البلاد، أو عدم الترخیص في كل حالة بذاتھا،كما أن الترخیص 

مع الصالح العام ، ثم تأتي بعد ذلك رقابة القضاء على    حسبما تراه متفقا   المتروكة لتقدیر الإدارة ،   
، لتھ ذیب م ا انح رف م ن تص رفات الإدارة ، ف ي موازن ة         تلك الحدود بما یملكھ من ولای ة الإلغ اء   

 . دقیقة بین الحریة الفردیة ومصلحة الجماعة 
 ) م 1965.2.20لسة  ق ، ج11 لسنة 5طعن إداري رقم                            ( 

 

 .حق الإدارة في نزع الملكیة) 3(
إن حق الإدارة العام ة ف ي ن زع ملكی ة العق ارات ، اللازم ة لمش روعات المراف ق والمن افع                
العامة ، لیس معناه أن تستعملھ على ھواھا ، لأن ھذه السلطة التقدیریة في نزع ملكی ة العق ارات ،     

 أنھا مقی دة م ن حی ث غایتھ ا ، الت ي یل زم أن تق ف عن د         وإن كانت مطلقة من حیث موضوعھا ، إلا 
حد عدم تجاوز ھذه السلطة ، أو التعسف في استعمالھا ، فإذا تبین أن ق رار ن زع الملكی ة لا یرج ع        

 . غیر مشروع   اعتبارات تقتضیھا المنفعة العامة ، كان ذلك عملاإلى
  )مسیحي 2003ر . و1371.11.9 ق ، جلسة 47 لسنة 82طعن إداري رقم             (

 

 .حق رجال القضاء في اللجوء إلى المحاكم  )4(
 م  ن ق  انون نظ  ام القض  اء ، لا یعن  ي الخ  روج ع  ن الأص  ل ب  أن  114إن مف  اد ن  ص الم  ادة 

القضاء الإداري ، ھـو صاحب الاختصاص ال ولائي ف ي نظ ر دع اوى الإلغ اء وطلب ات التع ویض            
 بش  أن م1971 لس  نة 88علیھ  ا ف  ي الق  انون رق  م المترتب  ة علیھ  ا ، ودع  اوى التس  ویة المنص  وص  

 لس نة  51 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رق م  134القضاء الإداري ، ومفاد نص المادة    
رج ل القض اء م ن ھ ذا الس بیل ، ب ل یعن ي          وحرم ان  م ، لا یعني الخروج عن ھذا الأصل   1976

 المجلس الأعل ى للھیئ ات القض ائیة ،    ، ھي فتح طریق آخر لرجال القضاء للطعن أمام جھة أخرى   
فإن قرارات ھذا المجلس في شأنھ ، تكون نھائیة وغیر قابلة للطعن ب أي وج ھ م ن الوج وه ، وھ و            

 . ما نصت علیھ صراحة الفقرة الأخیرة من النص المذكور 
  )مسیحي 2004ر . و1372.5.9 ق ، جلسة  47 لسنة 118طعن إداري رقم         (

 
 

 .ختصاص بین المحاكم من النظام العام توزیع الا )5(
إذا رف ع إل ى المحكم ة م ا ل یس م ن       (  من قانون المرافعات تنص على أنھ   76/1إن المادة   

ف ي أی ة ح ال      اختصاصھا النوعي من حی ث الموض وع ق ررت م ن تلق اء نفس ھا ع دم اختصاص ھا              
اكم موك ول للمش رع   ومفاد ذلك أن توزیع الاختصاص عل ى المح   ) وأیة درجة كانت فیھا الدعوى    
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، ولا تخ  تص أی  ة  وح  ده ، فھ  و ال  ذي یعط  ي لك  ل محكم  ة س  لطة الفص  ل ف  ي ن  وع م  ن المنازع  ات  
 .محكمة بنظر نوع معین من القضایا إلا إذا أعطاھا المشرع ھذه السلطة

وحیث إن نص المادة المذكورة ارتقى بالاختصاص النوعي م ن حی ث الموض وع إل ى مرتب ة           
لى المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا في أیة حالة النظام العام ، وأوجب ع   

أو درجة كانت فیھا ، فإن مؤدى ذلك أنھ یجب على المحكمة قبل كل شيء أن تتحقق م ن اختصاص ھا     
 بنظر ما ھ و مع روض علیھ ا، ف إذا ل م تك ن مختص ة ب ھ وج ب علیھ ا أن تحك م بع دم اختصاص ھا، ولا              

 .وض علیھا أصلا لا من حیث الشكل ولا من حیث الموضوع تتعرض للنزاع المعر
  )سیحي م2006 ور 1374/ 26/7 ق ، جلسة 53  لسنة 33طعن مدني رقم            ( 

 

 .ضرار التي تنشأ بسبب القرارات الإداریة لأالتعویض عن ا) 6 (
  ، عل  ى أن مس   ؤولیة الإدارة ع  ن التع   ویض ع  ن الق   رارات   ىإن قض  اء ھ   ذه المحكم  ة ج   ر  

الإداریة ، رھینة بأن یكون القرار معیبا ، وأن یترت ب علی ھ ض رر، وأن تق وم علاق ة س ببیة ب ین ع دم                 
مشروعیة القرار، وبین الضرر الذي أصاب الشخص ، فإذا كان القرار الإداري سلیما مطابقا للقانون 

 . نفیذه ضرار التي تلحق بالشخص من جراء تلأ، فلا تسأل الإدارة عن نتیجتھ ، مھما بلغت ا
  ) مسیحي2005ر . و1373.5.8 ق ، جلسة 49 لسنة 57طعن إداري رقم (             

 

 .عریف الموظف العام ت) 7(
الشخص الذي یعھ د إلی ھ بعم ل دائ م     " جري قضاء ھذه المحكمة على أن الموظف العام ، ھو     

م ن ث م تس ري علی ھ جمی ع ق وانین ول وائح الخدم ة          " في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو تشرف علیھ  
المدنیة ، بما فیھا من حقوق وواجبات ، وینبني على ذلك أن ھ یتش رط ، لإض فاء ص فة الموظ ف الع ام             

 : الذي یختص القضاء الإداري بنظر طلباتھ ثلاثة شروط ھي 
 .  أن یكون الشخص المعني مكلفا بوظیفة دائمة - 1
 . قة لائحیة تنظیمیة  أن تربطھ بالإدارة علا- 2
 .  أن یكون تابعا لجھة إداریة عامة - 3

وحیث إن الخدمة العسكریة الوطنیة ، عم ل مؤق ت لا دائ م ، وأنھ ا تكلی ف ع ام وواج ب عل ى          
كل مواطن، ومن ثم یخرج المجند بھ ذه الخدم ة ، ع ن مفھ وم ووص ف الموظ ف الع ام، حس بما أقرت ھ              

 . ھذه المحكمة على النحو السالف بیانھ
  )مسیحي 2002ر . و1370.11.24 ، جلسة ق45 لسنة 103طعن إداري رقم ( 

 علاقة عضو ھیئة التدریس المتعاقد مع الجامعة علاقة مركبة ) 8 (
وحیث إن الوجھ الثاني من النعي سدید في تكیی ف علاق ة المطع ون ض دھا بجامع ة الف اتح             

ب منھ ا تعاقدی ة تحكمھ ا نص وص عق د      ذلك أن علاقة الموظف المتعاقد علاقة مركبة فھي في جان     
الاستخدام وفي الجانب الآخر علاق ة تنظیمی ة تخض ع فیم ا ل م ی نص علی ھ عق د الاس تخدام لأحك ام                   

 .القوانین واللوائح 
ولما كانت المطعون ضدھا قد شغلت وظیفة معید بكلیة العلوم بجامعة الفاتح بموج ب عق د     

امعة الفاتح تخضع أولا لم ا ھ و منص وص علی ھ ف ي      استخدام سنوي قابل للتجدید ، فإن علاقتھا بج  
عق  د اس  تخدامھا وتخض  ع فیم  ا ع  دا ذل  ك إل  ى الق  وانین والل  وائح الت  ي تس  ري عل  ى نظرائھ  ا م  ن          

 .الموظفین العمومیین 
  مسیحي  2003ور 21/12/1271جلسة ، ق 62/47                         طعن إداري رقم 

 

 .دعاوى الجنسیة نطاق اختصاص القضاء الإداري ب) 9(
إن القض   اء الإداري لا یخ   تص بالفص   ل ف   ي دع   وى م   ن دع   اوى الجنس   یة إلا إذا ك   ان      
موض   وعھا المطالب   ة بإلغ   اء ق   رار إداري ، إیج   ابي أو س   لبي ، مش   وب بعی   ب م   ن عی   وب ع   دم  

 ف 1971 لس نة  88المشروعیة التي نصت علیھا الفقرة الثانیة من المادة الثانیة م ن الق انون رق م       
لقضاء الإداري ، وھ ي ع دم الاختص اص أو عی ب الش كل أو مخالف ة الق انون أو الل وائح أو               بشأن ا 

 وأن س لطة القض اء الإداري لا تق ف عن د ح د إلغ اء        الخطأ في تطبیقھا أو إساءة استعمال الس لطة        
 .القرار الإداري المعیب وإنما تمتد إلى الفصل في موضوع النزاع 
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عبیر جھة الإدارة عن إرادتھا الملزمة بما لھا من س لطة  وحیث إن القرار الإداري ، وھو ت   
بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معین ابتغاء مصلحة عامة ، ھو ال ذي یقب ل           
الطعن فیھ بالإلغاء ، أما القرارات التي لا تنتج آثارا قانونیة مباشرة فإنھا تستبعد من نطاق دع وى       

 .الإلغاء 
 .   مسیحي 2007 ور 1375 / 18/11جلسة ، ق 74/54   طعن إداري رقم               

 

  .میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري) 10 (
إن قضاء ھذه المحكم ة ج رى عل ى أن میع اد رف ع دع وى الإلغ اء یس ري م ن ت اریخ نش ر               

قینی ا ش املا لجمی ع    القرار الإداري المطعون فیھ ، أو إعلان صاحب الشأن بھ ، أوعلم ھ ب ھ علم ا ی      
العناصر التي یمكن لصاحب الشأن على أساسھا أن یتبین مركزه القانوني بالنسبة إلى ھذا الق رار،       
ویستطیع أن یحدد على مقتضى ذلك طریقھ إلى الطع ن فی ھ ، ولا یح د م ن ھ ذه القاع دة إلا الحال ة            

تھ م ن الجس امة إل ى الح د     التي یكون فیھ ا ق رار جھ ة الإدارة مع دوما ب أن تك ون العی وب الت ي ش اب          
الذي تنحدر بھ إلى مرتبة الأعمال المادیة التي لا ترقى إلى مرتب ة الق رار الإداري مم ا یجع ل م ن         
وجود ھذا العمل المعدوم السند قانونا مجرد عقبة مادیة یجوز طل ب إلغائھ ا وإزالتھ ا ف ي أي وق ت        

 . للشرعیة والقانون اًإعلاء
  . مسیحي2007ر . و11/11/1375جلسة ،  ق 53 / 70              طعن إداري رقم 

 
 

 .استیفاء الشروط للحصول على الدرجة العلمیة ، الإجراءات اللاحقة علیھا) 11 (
 المنص وص علیھ ا ف ي    – الماجس تیر  – إن الشروط الأساس یة لنی ل درج ة الإج ازة العالی ة        

عام  ة للتعل  یم والبح  ث العلم  ي رق  م  لائح  ة الدراس  ات العلی  ا الص  ادرة بق  رار أم  ین اللجن  ة الش  عبیة ال 
  أن یك  ون المتق  دم لنیلھ  ا حاص  لا  37 – 28 – 27 – 15 – 8م ، ف  ي الم  واد 1423 لس  نة 911

عل  ى الش  ھادة الجامعی  ة الأول  ى ف  ي ذات التخص  ص المتق  دم ل  ھ ، وأن یجت  از المق  ررات الدراس  یة    
ة م ن حمل ة الإج ازة    والامتحان الشامل ویعد رسالة في مجال تخصصھ تحت إش راف أح د الأس اتذ      

 بدرج ة أس تاذ مس اعد عل ى الأق ل ، ومت ى أجی زت رس الة الإج ازة العالی ة ،           – ال دكتوراه   –الدقیقة  
ونوقشت من قبل لجنة المناقشة ، وقررت ھذه اللجنة نجاح الطالب ، تكون شروط الحص ول عل ى     

تالی ة بع د نج اح الطال ب     ھذه الدرجة العلمیة قد تحققت ، ولا ینبغي أن تكون الإجراءات الإداریة ال      
 .عقبة في سبیل الحصول علیھا إلا في حالة تخلف شرط من تلك الشروط الأساسیة 

  مسیحي 2007 ور 9/12/1375جلسة ، م ق 53 / 68                طعن إداري رقم 
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